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177356 ‐ يسأل عن صحة حديث يدل عل استرقاق ابن الزنا !!

السؤال

راً فاح رقم 2126 يقول: أن رجلا من الأنصار يقال له بصرة قال: ( تزوجت امرأة بكتاب الن داود ف قرأت حديثًا لأب

سترها فدخلت عليها فإذا ه حبل ، فقال النب صل اله عليه وآله وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد

لك ، فإذا ولدت ‐قال الحسن – فاجلدها ، وقال ابن أب السري : فاجلدوها أو قال: فحدوها هل هذا الحديث صحيح أم لا؟

وإذا كان ضعيفا ، فما سبب ضعفه ؟ وما الحم المأخوذ من هذا الحديث ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

نم لجر نبِ عيسالْم نيدِ بعسننه (2131 ) من طريق ابن جريج عن صفوان بن سليم عن س هذا الحديث رواه أبو داود ف

ذَا ها فَاهلَيع ا ، فَدَخَلْتتْرِهس ا فرِةً بارام تجوتَز : ةُ ، قَالرصب لَه قَالي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا نارِ منْصا

. َلبح

: قَال وا ، ادُوهلفَاج لَدَتذَا ودٌ لَكَ ، فَابلَدُ عالْوا ، وجِهفَر نم لَلْتتَحا اسبِم دَاقا الصلَه ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

فَحدُّوها ).

وقد حم نقاد الحديث وحفاظه عل هذا الحديث بالضعف ؛ وذلك لأنه من وراية ابن جريج ، وهو مشهور بالتدليس .

وقد دلس هذا الحديث ، فرواه عن صفوان بن سليم ، وهو ف حقيقة الأمر يرويه عن إبراهيم بن أب يحي عن صفوان بن سليم

.

وإبراهيم بن أب يحي متروك عند أهل الحديث .

قال أبو حاتم : " وما رواه ابن جريج ، عن صفْوان بن سلَيم، عن ابن المسيب... لَيس هو من حدِيثِ صفْوان بن سلَيم.

ِبا ناب نع ّسدليج يرج نلَيم ؛ لأنَّ ابفْوان ابن سص نع ، يحي ِبا نب يماهربا نيج ، عرج ندِيثِ ابح نونَ منْ يا لحتموي

." ءَلَيم غَير شس نفْوان بص نع يحي

انته من "علل الحديث لابن أب حاتم" (4/ 65) .
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وقال البيهق : " فهذا الحديث إنما أخذه ابن جريج عن ابراهيم بن ابِ يحي، عن صفْوانَ بن سليم " . انته من "السنن

البرى" (7/157).

وقال عبد الحق الإشبيل : " فابن جريج إنما رواه عن ابراهيم بن محمدِ بن أب يحي الأسلم ، عن صفوان ، وإبراهيم هذا

. (3/156) "ام الوسطمن "الأح متروك الحديث " . انته

ويؤكد ذلك أن عبد الرزاق رواه ف مصنفه (6/ 249) عن ابراهيم بن محمدٍ ، عن صفْوانَ بن سلَيم ، عن سعيدِ بن الْمسيِبِ.

. ثْلَهبِ مِيسالْم نيدِ بعس نع ، ملَيس نانَ بفْوص نع ، دِّثْتح :قَال جيرج ناب نثم رواه ع

. انته " ملَيس نانَ بفْوص نع , يحي ِبا نب يماهربا نع , جيرج ناب وانَ , هفْوص نع جيرج ناب دِيثزَّاقِ: " حدُ الربع قَال

. (368 /4) "وينظر : " سنن الدارقطن

قال الخطيب البغدادي : " أراد عبد الرزاق بهذا القول البيان أن ابن جريج إنَّما سمعه من ابراهيم بن ابِ يحي عن صفْوان ،

ودلسه إذ رواه عن صفْوان نفسه ".

انته من " الأسماء المبهمة ف الأنباء المحمة" (5/386) .

قال ابن القيم: "هذا الحديث قد اضطُرِب ف سنده وحمه واسم الصحاب راويه ... وله علَّة عجيبة ، وه : أنه حديث يرويه

ابن جريج ، عن صفْوانَ بن سليم ، عن سعيدِ بن الْمسيِبِ ، عن رجل من الأنصار .

وابن جريج لم يسمعه من صفوان ؛ إنما رواه عن ابراهيم بن محمدِ بن أب يحي الأسلم ، عن صفوان .

وإبراهيم هذا متروك الحديث ؛ تركه : أحمد ابن حنبل ، ويحي بن معين ، وابن المبارك ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة الرازيان

وغيرهم .

وسئل عنه مالك ابن أنس : أكان ثقة ؟

فقال: لا ! ولا ف دينه ". انته من "تهذيب السنن" (3/60).

. أن أكثر الرواة قد رووه عن سعيد بن المسيب مرسلا : وللحديث علة أخرى أيضاً ، وه

قال ابن القيم : " المعروف أنه إنما يروى مرسلا عن سعيدِ بن الْمسيبِ ، عن النب صل اله عليه وسلم ؛ كذا رواه : قتادة ،

ويزيد بن نعيم ، وعطاء الخراسان ، كلهم عن سعيد ، عن النب صل اله عليه وسلم ". انته من "تهذيب السنن" (3/61) .

وقال أبو حاتم الرازي : " هذَا حديث مرسل لَيس بِمتَّصل".

انته من " علل الحديث لابن أب حاتم" (4/ 65) .

.(3/156) "ام الوسطمن "الأح والإرسال هو الصحيح ". انته " :وقال عبد الحق الإشبيل

والحديث ضعفه كذلك الإمام أحمد ، كما ف "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه " (7/3708) .

قال الشيخ بر أبو زيد رحمه اله تعال : " فتخلص أن هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ثلاث علل:
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الأول : عنعنة ابن جريج ، وهو مدلس.

الثانية : أن ابن جريج يرويه عن ابن أب يحي ، وهو: متروك .

الثالثة : أنه قد اختلف ف وصله وإرساله ، والذي عليه الأكثر روايته مرسلا ، وهذا هو المعروف .

وعليه : فإن الحديث بهذه العلل لا يون حجة ، واله أعلم".

انته من "الحدود والتعزيرات عند ابن القيم" صـــ 151.

ثانياً :

هذا الحديث ‐ عل ضعفه ‐ اشتمل عل جملة من المسائل والأحام ، نسوقها باختصار :

1- أن من تزوج امرأة وتبين له أنها حامل من الزنا ، فناحه باطل ، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم .

اءورِ الْفُقَههمجدَ ، ومحا امماو ، دِينَةالْم لها لقَو وهو ، ًزِن نم لامالْح احنَ نَْطب مذَا الْحه نمقَدْ تَضقال ابن القيم : " و

". انته من " زاد المعاد " (5/ 96).

2- أنه إذا دخل بهذه المرأة وجب لها مهرها كاملا ، وهذا الحم قد ثبت بأدلة أخرى.

:ا قَاللَم نعَلْمل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لقَو هلَيع لا دما ، كدِ زِنَاهرجبِم رهقُطَ الْمسي قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " و

مال ، قَال :  مال لَك عنْدَها ، إنْ كنْت صادِقًا علَيها فَهو بِما استَحلَلْت من فَرجِها ، وانْ كنْت كاذِبا علَيها فَهو ابعدُ لَك".

انته من "مجموع الفتاوى" (15/320) .

3- أن الحمل يف دليلا عل وقوع الزنا ، إذا لم تن المرأة ذات زوج ؛ فيقام الحد عليها ولو لم تعترف ، أو تقم بينة أخرى ،

بناء عل هذا الحديث .

وف هذه المسألة خلاف بين العلماء ، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الحبل لا يف لإقامة الحد عل المرأة ، لإمان أن

يون ذلك الحمل عن إكراه ، أو وطء شبهة ؛ وأما الزن فلا يثبت إلا ببينة ، أو اعتراف .

وللاستزادة ينظر : "الحدود والتعزيرات عند ابن القيم" صـ 153، للشيخ بر أبو زيد .

4- أن ابن الزنا يصير عبدا لمن تزوج بأمه .

وهذا الحم ليس ف الشرع ما يدل عليه إلا هذا الحديث ، وهو حديث ضعيف لا حجة فيه عل الإطلاق .

ولذلك لم يقل به أحد من العلماء .

قال البيهق : " واجمع اهل الْعلْم علَ انَّ ولَدَ الزِنَا من الْحرة يونُ حرا ، فَيشْبِه انْ يونَ هذَا الْحدِيث انْ كانَ صحيحا

منْسوخًا ، واله اعلَم ". انته من "السنن البرى" (7/ 255).

وقال الخطاب : " هذا الحديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به ، وهو مرسل ، ولا أعلم أحداً من العلماء اختلف ف أن ولد الزنا

حر إذا كان من حرة ، فيف يستعبده ؟!!

ويشبه أن يون معناه إن ثبت الخبر : أنه أوصاه به خيراً ، أو أمره باصطناعه ، وتربيته ، واقتنائه ؛ لينتفع بخدمته إذا بلغ ،

فيون كالعبد له ف الطاعة ، مافأة له عل إحسانه وجزاء لمعروفه ". انته من " معالم السنن" (3/ 218) .

والحاصل : أن الحديث المذكور شديد الضعف ، لا تقوم به حجة ف الشرع ، وأن ما دل عليه من الأحام يعرض عل أصول
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الشرع وأدلته الثابتة .

واله أعلم.


